الصيرفة الاسلامية: الأطر الرقابية والقانونية وصيغ منتجات التمويل


وإنه لمن دواعي الإعزاز والسرور أن يشاركنا هذا اللقاء سعادة الأخ الأستاذ آلان  باليان نائب حاكم مصرف لبنان، في هذه الإطلالة الجديدة التي تأتي في وقتها تماماً، خصوصاً وأنها تتزامن مع إصدار لبنان، حديثاً، قانوناً خاصاً بإنشاء المصارف الإسلامية وإصدار مصرف لبنان أيضاً قرارات تحدد أسس عمل هذه المصارف وشروط تأسيسها.


لا يختلف إثنان اليوم في قطاع التجارة والمصارف والأعمال على أن مفاهيم وأدوات العمل التمويلي الإسلامي قد إستطاعت الوصول إلى بناء قاعدة مؤسسية متينة البنيان، حيث باتت الصناعة المصرفية الإسلامية تحظى بأهمية كبيرة من قبل الجهات المصرفية الفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي.


ولعله من حقائق عصر المصارف في السنين الأخيرة البروز المتسارع للمؤسسات المصرفية الإسلامية التي أصبحت تضم قرابة (270) مؤسسة تربو أصولها الإجمالية على (210) مليارات دولار أميركي إلى جانب عملها بقاعدة رأسمالية تقارب (15) مليار دولار أميركي.


وما من شك في أن هذه المبالغ المالية الكبيرة تؤشر بصورة واضحة إلى قوة ومتانة القطاعات المصرفية الإسلامية وقدراتها المتعاظمة على تحقيق درجة نمو بمعدلات عالية جداً تزيد على 15% إلى 20% سنوياً.


ولا ريب في أن هذه القفزة التي طبعت التجربة المصرفية الإسلامية المعاصرة خلال سنوات قليلة جديرة بالإشارة إلى آفاق واسعة تنتظر هذه المصارف والمؤسسات المصرفية الإسلامية في السنوات القليلة القادمة. هذا خاصة إذا إستطاعت أن تتغلب بنجاح على ما يعترض طريقها من صعاب وتحديات في أيامنا هذه، إنما معظم الدلائل تشير إلى إمكانية تجاوزها لهذه المشاكل وتلك التحديات.


وفي أي حال، لقد أضحت المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية قوة إقتصادية ومالية كبرى ومتنامية مع مرور الأيام، مع العلم أن مصادر القوة في الصناعة المصرفية الإسلامية تعتمد على تزايد أعداد المتعاملين مع صيغ العمل المصرفي الإسلامي، وسط إشتداد هذه المنافسة في أسواقه، نظراً لتعدد وتنوع قاعدة الخدمات والمنتجات والأدوات المالية الإسلامية من جهة، ونظراً لتطور وتعميق الإطار الفقهي والشرعي علمياً وعملياً للمعاملات
المصرفية الإسلامية من جهة ثانية، إلى جانب إجتذاب العديد من المصارف الغربية التقليدية حتى الكبرى منها إلى هذا النوع من الأعمال المصرفية من جهة ثالثة.


وعلى هذا، فإن آفاق الصناعة المصرفية الإسلامية رحبة جداً، خاصة إذا أدت ثلاث جهات معنية الأدوار المنوطة بها وهي المصارف المركزية أو أجهزة الرقابة والإشراف، والمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، والمؤسسات المساندة والداعمة للعمل المصرفي الإسلامي، وذلك من خلال الوفاء بما يلي:

· الحاجة إلى تشريعات ونظم مستقاة من الشريعة الإسلامية لمختلف أنواع الإستثمارات.

· الحاجة إلى تدريب وتأهيل الموارد البشرية لضمان قيام إدارة مصرفية ذات كفاءة متطورة ومتجددة.
· الحاجة إلى بحوث علمية خاصة بالمنتجات المصرفية الإسلامية وأدواتها، لإستكمال عناصر وأركان سوق مالية إسلامية معاصرة، أسوة بما حصل بالنسبة إلى معايير المحاسبة والمراجعة الإسلامية.
وتأسيساً على ما تقدم يمكن القول إن فترة شك البعض في مسيرة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تكاد تنقضي، على الرغم من أن المتشككين ما زالوا يروجون لتساؤلاتهم سعياً وراء الحصول على الحلول الناجعة للمعضلات الإقتصادية والمصرفية التي يواجهونها مطلع القرن الواحد والعشرين أو الألفية الثالثة، والتي يبدو إنها حافلة بالحدة والمنافسة الشرسة إن لم يكن بالتحارب من أجل الإمساك بمفاصل المصالح الإقتصادية على مستوى الساحة الدولية.


إن لبنان، وإدراكاً منه بأهمية العمل المصرفي الإسلامي على الساحتين العربية والدولية، ودور الصناعة المصرفية الإسلامية المتنامية في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية كما أثبتته تجارب عدة دول حول العالم، وتعزيزاً لمكانته المالية والإقتصادية على مستوى المنطقة، قام بإصدار قانون لإنشاء المصارف الإسلامية في الحادي عشر من شباط/فبراير من هذا العام ورقمه 575. كما قام مصرف لبنان قبل أيام معدودة بإصدار القرارات المنظمة لعمل هذه المصارف وذلك لناحية أسس عملها وشروط تأسيسها.


ونحن على ثقة تامة بأن هذا القانون، وهذه القرارات، الخاصة بتأسيس مصارف إسلامية في لبنان ستفتح المجال واسعاً أمام تطوير سوق للعمل المصرفي الإسلامي في بلدنا، مما يكمل مجالات العمل المصرفي الشامل ويعزز الصناعة المصرفية في لبنان، ويطور آفاقها على نحو داعم لعملية النمو والتنمية في إقتصادنا الوطني.


وحسب المعطيات المتاحة لدينا، فإن من المتوقع، مع التشريعات والقواعد الجديدة المنظمة للعمل المصرفي الإسلامي في لبنان، إزدياد عدد المصارف اللبنانية التي تقدم العمل المصرفي الإسلامي خلال المرحلة المقبلة، معتمدة أساليب متعددة تتراوح بين إنشاء نوافذ متخصصة أو مصارف تابعة أو غير ذلك، وأيضاً دخول مصارف إسلامية جديدة إلى لبنان. ونحن نعـوّل أهمية مزدوجة على السوق المصرفية الإسلامية في بلدنا: أولاً لأنها تشكل مصدراً أساسياً لإجتذاب الإستثمار المالي العربي إلى إقتصادنا الوطني، وثانياً لأن لها مساهمة حقيقية في دعم عملية الإعمار والإنماء والتطوير الإقتصادي الجارية في لبنان.


لقد شقت الصناعة المصرفية الإسلامية طريقها الناجح والمستدام على الساحتين العربية والدولية، ونحن نأمل ونتطلع إلى أن تشق الطريق ذاته إلى سوقنا المالية، بحيث تكون أداة أساسية لزيادة الإستثمار ومساندة عملية النمو والتنمية في بلدنا، وأيضاً أداة لتدعيم وتقوية قطاعنا المصرفي الذي نبنيه اليوم، كما في السابق، ليكون قطاعاً مصرفياً رائداً في إقتصادنا الوطني، وفاعلاً في إقتصاد المنطقة.
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